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ABSTRACT 

 

            Avoiding complication in drafting legislative texts is one of the fundamental issues that must be 

taken care about. Legal texts are not limited to their professional drafting, clarity, comprehensiveness 

and accessibility, but it reflects social needs first, and also depend on the realism of these legislations, 

and the possibility of acceptance and implementation these legislations. Therefore, any neglect of a topic 

or a deficiency in it would make these legislations separate from reality and fall within the circle of 

legislative omission. 

The study tried to identify the concept of legislative omission and distinguish it from other cases, the 

position of jurisprudence regarding it, and the reasons for the legislative omission that are due to the will 

of the legislator or are beyond his control. 

This study indicated the limits of the constitutional judge when he undertakes the control of legislative 

omission, and the effects of legislative omission to regulate all aspects necessary for the effectiveness of 

public rights and freedoms for the individuals subject to regulation, which results from this omission 

from a legislative omission that weakens the constitutional guarantees established for the exercise of 

these rights, and the study focused on identifying The implication of the constitutional judge himself in 

addressing the omission of the legislator or alerting him to cases of omission in order to avoid them. 
   

KEY WORDS:  legislative omission, legislative silence, legislative deficiency, constitutional judge. 
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 الملخص

فالنصوص القانونية لا  إن تجنب التعقيد في صياغة النصوص التشريعية من المسائل الجوهرية التي يجب الحرص على تحقيقها،        

ولا، وتعتمد أيضاً على أإنما تعكس الاحتياجات المجتمعية ول إليها، وحترافية صياغتها ووضوحها وشموليتها وسهولة الوصاتقتصر على 

و نقص فيها من شأنه أن أغفال موضوع إخاطبين بها ثانيا، ولذلك فإن أي واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل الم

مفهوم حالة الإغفال  علىحاولت الدراسة الوقوف  .يجعل هذه التشريعات منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الإغفال التشريعي

أو أن تكون  ،رادة المشرعام الإغفال التشريعي التي تعود لإالتشريعي وتمييزها عن غيرها من الحالات، وموقف الفقه منها، وأسباب قي

، وآثار الإغفال التشريعي لتنظيم أشارت هذه الدراسة على حدود ممارسة القاضي الدستوري لرقابة الإغفال التشريعي. رادتهإخارجة عن 

الجوانب اللازمة لفاعلية الحقوق والحريات العامة للأفراد محل التنظيم، مما يترتب على هذا الإغفال من فراغ تشريعي يضعف  معظم

اضي الدستوري لى الوقوف على الآثار التي تترتب على القإنصبت الدراسة المباشرة هذه الحقوق، كما الضمانات الدستورية المقررة 

 .نفسه في معالجة إغفال المشرع أو تنبيهه لحالات الإغفال لتلافيها
 

 .الإغفال التشريعي، السكوت التشريعي، القصور التشريعي، القاضي الدستوري :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

شيرع عين تنظييم موضيوع معيين يتناول المشرّع عند ممارسته لوظيفته التشريعية الموضوع محل التنظييم، ولكين أحيانياً قيد يسيكت الم     

و قد يينظم المشيرع موضيوع معيين عليى نحيو منقيوص وقاصير لا يحييع بالموضيوع محيل التنظييم مين جمييع أو غير مقصود، أعن قصد 

أو  ،متلاك العصمة عن الخطأ أو الغفلية والتحصين ضيد الوقيوع فيي دائيرة الإغفيال التشيريعيايمكن للسلطة التشريعية جوانبه، وبالتالي لا 

سواء من حيث مسيتو  وحجيم التغطيية  ،الذي يعتبر عدم كفاية النص الموجود فعلا لتغطية الموضوع الذي يعالجه بشكل جيد القصور فيه

و أالدسيتورية، فيإن تصيور وجيود قصيور  الدساتير وفصلت أو قننت من المبادئ والقواعيد تفرعت هما، فمونوعية الصياغة الفنية القانونية

تشريعي في بعض المسائل، يعد أمراً ممكن التصيور، و و تشريعي هنا أو هناك، وتوقع وجود إغفال دستوريأغموض في نص دستوري 

 . للحدوث بل قابلاً 

 :أهداف الدراسة

بوضيع  ستوري والاجتهادات الصادرة عن القضاء الدستوري بشأن الإغفال التشريعي في سيبيل الارتقياءإبراز اختلافات الفقه الد -1

 . فرادالحقوق والحريات العامة للأ

 .غفال التشريعيابة القاضي الدستوري على حالة الإرق حدود ممارسة -2

 .جرائية والتنظيمية المرتبطة بموضوع الإغفال التشريعيالإحاطة بالجوانب الإ -3

 :أهمية الدراسة

 :الناحيتين النظرية والعملية عليها من وحدود رقابة القاضي الدستوري الإغفال التشريعيتتمثل أهمية دراسة حالة  

تتسم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالتطور وأحياناً التطور المتسارع مما يفرض عليى المشيرع مواكبية هيذا  :الأهمية النظرية

ادياً للنقص في القواعد القانونية، ومع هذا لم تتمكن التشريعات من إحكام قواعيدها ضيبطاً مطلقياً لتتماشيى وسيرعة التطيور، مميا التطور تف

بدائل إغفال التشريع وإيجاد الحلول لنقص وغموض وغيياب التشيريع، ومين جانيب آخير فقيد نطاق حدا بجانب من الفقه الدعوة إلى توسيع 

 .للنص التشريعي رافضين تجاوز إرادة المشرع تقديسا الإرادة التشريعيةالتزم جانب من الفقه ب

صطدم القضاء بالإغفال التشيريعي، وخاصية الإغفيالات المتعلقية امع تسارع التطور في الميدان الاقتصادي والاجتماعي  :الأهمية العملية

ة حرجياً ميع جائحية كورونيا، وميا نجيم عنهيا مين تعطييل لكافية بالحقوق والحريات العامة عند مقاربتها مع المصلحة العامة، وزادت المسأل

مناحي الحياة تقريباً فيي معظيم دول العيالم، وليم تكين دولية فلسيطين بمنيأ  عين تيأثيرات هيذه الجائحية ولا بمنيأ  عين تيأثيرات التطيور فيي 

 .الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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كثيير ملائميية ليي طبيعة الأ اليذي هييو ميين أهييم أدوات البحييوث القانونييية ج المقييارنتحليلييي، والميينهال جميينهال الباحثييان اعتمييد :البحةة  منهجيةة 

  .بطريقة كاملة شاملة لمختلف جوانب الدراسة منه هالمتوخا جلى النتائإالتوصل و الدراسة،

القانونية؟ ييدرك المشيرع إغفاليه عين  كيفية تعامل المشرع مع الإغفال التشريعي إدراكاً منه لتجاوز غياب أو قصور النصوص :الإشكالية

الإحاطيية التشييريعية فييي تنظيييم كامييل لييبعض المواضييع اللازميية لييذا فقييد تنبييه لإيجيياد حلييول عنييد الرقابيية الدسييتورية علييى حاليية الإغفييال 

 (.المبحث الأول)نطلاقاً من تحديد ماهية الإغفال التشريعيإ، (المبحث الثاني)التشريعي

 :غفال التشريعيحالة الإالتعريف ب: ولالمبح  الأ

حييث أن  يعد مصطلح الإغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبياً، ولقد أثار هذا المصطلح جدلاً فقهياً حول مضيمونه ومجاليه،      

 وأحيو منقيوص المشرّع عند ممارسته لوظيفته التشريعية تنظيماً لأحد الموضوعات قد يتناول الموضوع محل التنظيم، ولكن أحيانياً عليى ن

قاصر لا يحيع بالموضوع محل التنظيم مين جمييع جوانبيه، وهيو ميا يسيميه الفقيه بالإغفيال التشيريعي، وهيذا ميا يتبيين بتحدييد مفهيوم حالية 

 (.المطلب الثاني)غفال التشريعي ، وقيام حالة الإ(المطلب الأول) التشريعيالإغفال 

 :عن غيرهوتمييزه  .....غفالمفهوم حالة الإ: ولالمطلب الأ

اتخاذ المشرع موقفاً سيلبياً مين : يمكن تعريف الإغفال التشريعي من خلال جملة من المعطيات، نظراً لعدم وجود تعريف دقيق له بأنه      

ويستشيف مين هيذا التعرييف أن المشيرع ليم يقيم ، [1]اختصاصه الدستوري فلم يمارسه كليياً أو جزئيياً فيي حيالات معينية أو لأسيباب معينية

  [2] .مما يؤدي إلى الإخلال بالضمانة الدستورية للموضوع محل التنظيم ،ظيم الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصهبتن

 .لى الخلع بينه وبينها، لذلك لابد من تمييزها عنهإللإغفال التشريعي مما قد يؤدي هناك بعض المصطلحات المشابهة 

 :غيرها من الحالات حالة الإغفـال التشريعي وتمييزها عن: ولالفرع الأ

قد تتقارب الألفاظ والمفاهيم المتعلقة بحالة النصوص التشريعية مميا يفيرض تميييز حالية الإغفيال التشيريعي عين غيرهيا مين الحيالات       

 .المجاورة

 يخييتلع مفهييوم حاليية الإغفييال التشييريعي والقصييور التشييريعي حيييث يقصييد بالقصييور التشييريعي عييدم كفاييية اليينص الموجييود فعييلا -1

لتغطية الموضوع الذي يعالجه بشكل جيد سواء من حيث مستو  وحجم التغطية ونوعية الصياغة الفنية القانونية، هذا يختلف عن الإغفيال 

 .التشريعي كون المشرع قام بسلوك إيجابي من خلال وضعه القانون الذي ينظم مسألة معينة

، الذي يعني صمت الوثيقة الدستورية عين تنظييم إحيد  الموضيوعات بشيكل وجه الاختلاف بين الإغفال الدستوري بمفهوم السكوتأتبرز 

 ،قتصيار نصوصيه عليى تنظييم القواعيد الأساسييةبالإيجياز، لا تصاف الدستوراوالذي يعود لأسباب منها  إغفالا دستوريا كليا كامل، فيكون

  .ضاع السياسيةوبما يشكل إطار عمل للسلطات والأفراد داخل الدولة، ومنها ما يكون بسبب الأو
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التي رافقت صياغة مسودة الدستور بحيث يكيون الهيدف الأساسيي مين صيياغته هيو الوصيول إليى تسيوية سياسيية مرضيية بيين   -2

رئييس لجنية بني  تشين عن تنظيم الكثير من الأمور، وهذا ما نجد مصيداقه فيي مقولية  الأطراف المتعارضة، فتخرج مسودة الدستور ساكتةً 

هناك اقتراحات أخر  على الرغم من أنها جيدة، إلا أن شرط التنفييذ غيير جياهز، أو ليم ييتم : "بقوله 1882ني لسنة مراجعة الدستور الصي

 [3] .ختبارها من الناحية العملية، أو من الأفضل كتابتها في قوانين أو وثائق أخر  غير الدستور لذلك، لم نضعها في الدستورا

واللجنيية الشييعبية لنييواب الشييعب الصيييني حييددوا شييكل  CRC) (س فيييه أن لجنيية مراجعيية الدسييتوريبييين التيياريت التشييريعي بمييا لا لييب      

بشكل قاطع إلى أن المسودة الدسيتورية بن  تشن وقد أشار  الدستور الحالي بوصفه وثيقة غير منتهية، تسمح باستمرارها مع مرور الوقت،

ها ولم تكن قادرة على مراعاة جميع المصيالح أو التصياميم المؤسسيي، وفيي لوصول إليا نت مجرد نتيجة لتسويات سياسية يمكالمقدمة كان

يعتبير مصيطلح عيدم الاختصياص  [3]. "الدسيتور غيير المنتهيي: "الحالتين أعلاه وغيرهما يطلق الفقه الغربي على هذا النوع من الدساتير

حكيام المجليس الدسيتوري أن ريفييرو عنيد تعليقيه عليى بعيض جيا ول من استخدمه الفقيه الفرنسيأساس وسلبي للمشرع تعبيراً فرنسياً بالأال

فقد يختلع مفهوم الإغفيال التشيريعي وعيدم الاختصياص السيلبي للمشيرع، فيي أن   [4]المتعلقة بممارسة البرلمان لاختصاصاته التشريعية 

عتباره تخلي عن مباشيرة اختصاصيه عدم الاختصاص السلبي للمشرع يعني مخالفة توجه المشرع لقواعد الاختصاص المحددة بالدستور با

وأنييه أسييند الموضييوع برمتييه إلييى سييلطة أخيير  غييير مختصيية دون سييند ميين الدسييتور، بينمييا الإغفيي ال لا يعنييي أن المشييرع يخييالف قواعييد 

ع محيل الاختصاص الثابتة في الدستور وإنما باشر اختصاصه بنفسه، إلا أنه قصر في مباشرته بأن أغفل جانبا معينا مين جوانيب الموضيو

 .التنظيم

المنصيوص عليهيا فيي  كما أن فكرة عدم الاختصاص تعيد مين العييوب الخارجيية للتشيريع تتمثيل فيي مخالفية قواعيد الاختصياص -3

لمخالفتيه لقاعيدة شيكلية واردة بالدسيتور، بينميا لا يمكين  الدستور ويترتب عليى ثبوتهيا الحكيم بعيدم دسيتورية التشيريع المطعيون فييه برمتيه

ويترتيب  ،و بعضيهاأ ،للتشريع، بل إنها مخالفة صيريحة لمضيمون أحيد نصيوص الدسيتور ل التشريعي من العيوب الخارجيةاعتبار الإغف ا

  [5] .ما أغفل المشرع بيانه للمخالفة الموضوعية للدستور ،بعدم دستورية على وجوده الحكم

  :غفال التشريعيموقف الفقه من حالة الإ: الفرع الثاني

الفقييه الفرنسييي الإغفيي ال التشييريعي صييورة ميين صييور عييدم الاختصيياص السييلبي للمشييرع، أي تخلييي المشييرع عيين عتبيير جانييب ميين ا     

حيث قرر في تعريفيه للإغفيال التشيريعي بأنيه قييام البرلميان بتنظييم مسيألة أو مسيائل  ،كما أيد هذا الموقف الفقه المصري ،[6]ختصاصه ا

تزام البرلميان بضيرورة ممارسية اختصاصيه التشيريعي عليى التشريعي لا يتماشى مع معينة بصورة منقوصة يمكن أن يترتب عليها فراغ 

، حيييث ذهييب  إلييى أن الإغفييال التشييريعي هييو الإغفييال النسييبي للمشييرع فييي معالجيية موضييوع معييين خلافيياً [4]الوجييه المبييين فييي الدسييتور

عتبير ميا سيبق بيانيه، فقيد اعلى  وبناءً  [7] .ل بمبدأ المساواةعن الإخلا للدستور قد يمس الضمانات القانونية التي يجب أن يتمتع بها، فضلاً 
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صيور عيدم الاختصياص السيلبي ي تنظيم البرلمان لمسألة أو مسائل معينة بصورة منقوص صورة مين أتجاه بأن الإغفال التشريعي هذا الإ

 .لغيرها من السلطات عن اختصاصاته التشريعية مسألة أو مسائل معينة لى جانب تخلي أو تنازل البرلمانإللمشرع 

مين جوانيب الموضيوع محيل  إليى أن المقصيود مين الإغفي ال التشيريعي هيو إغفيال المشيرع جانبياً  ،[8]في حين ذهب اتجاه أخير مين الفقيه 

 .خر أم تكريس النص الدستوري من ناحية مما يؤدي إلى الحد من فعاليته وعد ،التنظيم

ن ألى أن الإغفال التشريعي هو مخالفة موضوعية لأحكام الدسيتور، حييث ذهيب هيذا الفقيه إليى ، إ[9]خر من الفقه آعتبر اتجاه ابينما       

غفل أحد الجوانيب المهمية فيي الموضيوع عليى أقاصرا أو غير مكتمل بأن  حد الموضوعات تنظيماً غفال التشريعي هو تنظيم المشرع لأالإ

فيي تجياه م تفعيل أحد النصوص الدستورية، مما يثير التساؤل عين هيذا الإحاطة بالموضوع محل التنظيم وعدالنحو الذي يؤدي إلى عدم الإ

أن الإغفال التشيريعي أدت الى عدم تفعيل النص أم لا، ولى نتيجة الإغف ال التشريعي على أنها مخالفة دستورية سواء إأنه لم يشر صراحة 

 .هو في حد ذاته نقص تشريعي

 ،هميالإو عين ألتشريعي تناول المشرع أحد الموضوعات التي يختص بها بالتنظيم سواء عن عميد أخر من الفقه بأن الإغفال ا تجاه  إف عر  ي  

 [10] .لكنه يأتي قاصرا، مما يؤدي إلى إخلال بالضمانات الدستورية للموضوع محل التنظيم

محيددة لقضيية بعينهيا تحتياج  أن الإغفال التشريعي هو عدم وجود قاعيدةلى إJuan Luis REQUEJO“ "سباني الفقيه الإفيما ذهب       

يجابي المفروض من قبل سلطة صينع الدسيتور عليى المش        ي رع بميا يينجم عنيه غياب متطلبات تنفي    ذ العمل الإإلى تنظي       م، نتيج ة ل

 [11] .إغف  ال غير دستوري

حليول القانونيية التيي يتطلبهيا الدسيتور، بسيبب ليى عيدم وجيود الللإغفيال التشيريعي إ فيي تفسييرهفقيد ذهيب "  Marek Safjan"الفقييه ميا أ

  [12] ."بالإغفال التشريعي "لذا يمكن تصنيفها في فئة ما يسمى الموقف السلبي للسلطة التشريعية

متثيال المشيرع اثابية فجيوة تشيريعية ناجمية عين عيدم أن الإغفال التشريعي هيو بمفي  "  GILMAR MENDES"وما أشار إليه الفقيه  

كغيياب موضيوعات محيددة مين القيانون خلافياً للدسيتور ينيتج  ،[13]ري صريح يلزمه بالتدخل لجعل القواعد الدستورية فعاليةلتزام دستولا

نتهك المشرع الدسيتور مين خيلال إهماليه تنظييم مسيائل يخيل غيابهيا بالنظيام القيانوني بيالمعنى الرسيمي للكلمية اعنها فجوة بسيطة، فيما إذا 

ي بالعييب الجيوهري النياجم عين الإغفيال التشيريع"  Michel MELCHIOR" فيما يصف الفقييه ، التشريعنكون أمام فجوة جوهرية في 

  [14] .متثال المشرع لمبدأ الشرعية الدستورية، بسبب عدم التقيد في الحكم المنصوص عليه في الوثيقة الدستوريةاعدم 

لا يخرج عن عدم قييام المشيرع بوظيفية التشيريع أنه ريعي، إلا أننا نر  ختلاف الفقه بشأن مفهوم الإغفال التشاوبالرغم من تعدد الأراء، و

حتياج المجتمع، وما طيرأ علييه مين تطيورات، فيي وقيت يتييح الينص الدسيتوري إصيدار ميا يليزم مين االنحو الذي يأخذ بعين الإعتبار  على

 .تشريع، إن لم يكن يأمر بذلك
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 :قيام حالة الإغفال التشريعي: المطلب الثاني

ليس من  خلاف على أن العقل البشري يبقى قاصراً عن الإلميام بالمسيتقبل، وتوقعيه بشيكل دقييق لميا سييطرأ مين أحيداث أو تطيورات       

نظمة، وذلك ما يعد تقاعساً عن الوظيفية ر من الألى الإغفال التشريعي تعد سمة في كثيإالتشريعية، غير أن الواقع يشير  تستوجب الإحاطة

سيباب ذاتيية تعيود لإرادة أ ليىإسيبابه التيي تيم تقسييمها ألتزام دستوري، وهذا ميا سينبحث فيي وعي التشريع، بل إخلالاً با المنوطة بالمشرع

التأسيسيييية وخارجييية عييين إرادة ، وأخييير  تخيييرج عييين إرادتيييه وتتعليييق باسيييباب موضيييوعية خاصييية بالسيييلطة (ولالفيييرع الأ)المشيييرع 

 (.الفرع الثاني)المشرع

 :اتية تعود لإرادة المشرعسباب ذأ: ولالفرع الأ 

وقدرتيه علييى ممارسيية  بيإرادة المشييرع الذاتيييةليهييا الإغفيال التشييريعي، هيي تلييك المتصييلة بشيكل مباشيير إمين الأسييباب التيي يعييود           

مثليية فالسييلطة التشييريعية ملسييلطته التقديرييية فييي وضييع القييوانين،  سييتعمال المشييرعاسييتوري، وهييذه الأسييباب تتعلييق بمييد  إختصاصيه الد

نصيب عينيهيا مصيلحة  قدر عليى تلبيية المصيلحة العامية، وهيي إذ تميارس عمليية التشيريع إنميا تفعيل ذليك واضيعةلأا الشعب، وبالتالي هي

 .فراد في حماية الحقوق والحريات العامةالأ

وقيد يكيون ذليك بسيبب عيدم  ختصاصياتها،االذاتيية هيو عيدم تعيرف السيلطة التشيريعية عليى لمشيرع اليلإرادة  سيباب التيي تعيودمن الأ      

سييتعمال السيلطة التأسيسيية بعييض المصيطلحات الغامضية، كالنظييام العيام، المصيلحة العاميية، وذليك لا ليه، قييررةوضيو  الاختصاصيات الم

ي دبهام الذي يحوم حيول كيفيية ممارسية البرلميان لاختصاصيته التشيريعية ييؤوالإإذ إن الغموض المصلحة الوطنية العليا، القواعد العامة، 

حوميية ممييا يسييمح للسييلطة التنفيذييية باسييتخدامها لصييالحه، ويقييع المشييرع فييي لييى السييلطة التنفيذييية، إإلييى تنازلييه عيين جييزء ميين اختصاصييه 

 .الإغف ال التشريعي

لوجيدان لقيد قيرر هيذا القيانون الأساسيي الأسيس الثابتية التيي تمثيل ا"  2003ساسي الفلسيطيني المعيدل لعيام جاء في ديباجة القانون الأ      

نتمائييه القييومي، كمييا اشييتمل فييي أبوابييه علييى مجموعيية ميين القواعييد والأصييول االجميياعي لشييعبنا، بمكوناتييه الروحييية، وعقيدتييه الوطنييية، و

الدستورية المتط ورة، سواء فيما يتصل بضيمان الحقيوق والحرييات العامية والشخصيية عليى اختلافهيا بميا يحقيق العيدل والمسياواة للجمييع 

صاصيات كيل منهيا، و فيما يخص مبدأ سييادة القيانون، وتحقييق التيوازن بيين السيلطات، ميع توضييح الحيدود الفاصيلة بيين اختدون تمييز، أ

 ستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية أخر ، وذلك في سبيل المصلحة الوطنيية العلييا التيي هيي رائيد الجمييعبحيث تكفل لها الا

.[15] 
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ن إتشكل بطريقة ديمقراطية حقيقية، فيالتي تكفل له القيام بوظائفه على أكمل وجه هو أن ي لة أعضاء السلطة التشريعيةن طبيعة تشكيإ      

ضيعيفاً فإنه يكون ( الاجتماعي جتماعية أو ناجم عن قلة الوعياسياسية أو )يه أو مزورة، لأسباب انتخابات غير نز عن طريقكان تشكيله 

 [16] .نحراف أو الإغف ال التشريعيفيسهل وقوعه تحت طائلة الا

 :أسباب موضوعية خارجة عن إرادة المشرع: الفرع الثاني

وكيفية صياغتها لطبيعة مبدأ الفصيل بيين السيلطات  ،تندرج الأسباب الموضوعية الخارجة عن إرادة المشرع بإرادة السلطة التأسيسية      

ن السلطات العامة، كما قد تتعلق أيضا بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني كل م ختصاصاتابموجب قواعد الدستور، وذلك عند تحديد 

 .التي قد تمر بها الدولة

فيذيية تنالو يعد مبدأ الفصل بين السلطات مظهراً مهماً من مظاهر دولة القانون الحديثية، فلكيل سيلطة مين سيلطات الدولية اليثلاث الشيريعية 

 ،حتى لا تؤثر إحداها على الأخر  بشكل يحد من فاعليتها فيي العميل ،التي لا تتداخل مع غيرهاة ومهامها المحدد ،ختصاصتهااالقضائية و

وتبيادل الرقابية والمتابعية بينهيا بحسيب النظيام السياسيي السيائد ، وهو ما يوفر الضمانة الكافية لخلق نوع مين التوازنيات بيين هيذه السيلطات

 ."السيلطة توقيف السيلطة"بقوليه أن " مونتسييكيو"ت، وهو ما عبر عنه الفقييه القيانوني والدستور المنظم لتشكيل واختصاصات هذه السلطا

[17]  

وفق المبيادئ ستقرار الدولة، من خلال ما يرسمها المؤسس الدستوري إلى حالة من التوازن الضرورية لا السلطاتيؤدي الفصل بين       

خل والتشابك والتكامل في الوظائف والصيلاحيات للسيلطتين التنفيذيية والتشيريعية بتحديد التداوالأعراف الدستورية المعمول بها في الدولة 

 [18] .بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم

وبالتييالي علييى  ،علييى السييلطة التشييريعية بشييكل خيياصلا أن هيذا المبييدأ طييرأت عليييه عييدة تطييورات أدت إلييى تراجييع دوره، مميا أثيير إ      

إليى  اليذي أد الأمير  التشيريعية والتنفيذييةطبيعية التيداخل بيين السيلطتين ول ،تطيور النظيام البرلميانينتيجية لالتشريعية في الدولية،  الوظيفة

لميواد  اسيمح للسيلطة التأسيسيية عنيد صيياغتهطمس معالم مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في الدول التي يوجد بها حزبان رئيسيان، مما ي

حتمييال وقييوع السييلطة التشييريعية فييي حوميية ا، ممييا يجعييل ختصاصييات السييلطتين التشييريعية والتنفيذيييةاص فييي تحديييد الدسييتور وبالخصييو

 [1].تراكهما في مجال وضع القاعدة القانونيةشا بسبب ذلكوف ال التشريعي بصورة واسعة، الإغ

ستقرار االمؤثرة سلباً في الخارجة عن إرادة المشرع، و من الأسباب الموضوعية ستقرار السياسي والأمني للدولةعدم الا عامليعتبر       

ما ييؤدي إليى تراجيع دور السيلطة التشيريعية فيي وخاصة عندما تتعلق بحالة الطوارئ وحالات الضرورة، م المؤسسات الدستورية للدولة،

زان القو  فيي الينظم السياسيية عليى حسياب كفة السلطة التنفيذية في مي ورجحان ،بمقابل تزايد دور السلطة التنفيذية ختصاصاتهااممارسة 

صييلاحية إصييدار بممارسيية ( أو الحكوميية الييرئيس)التييي تسييمح للسييلطة التنفيذييية لمواجهيية هييذه الظييروف الاسييتثنائية، والسييلطة التشييريعية 
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للسييلطة ختصيياص الاصيييل ية ضييمن الاصييول الدسييتورفييي المسييائل التييي تييدخل حسييب الأ (لييوائح الضييرورة) نونقييرارات لهييا قييوة القييا

ساسييي ميين القييانون الأ( 33)المييادة ، كمييا هييو الحييال فييي النظييام الدسييتوري الفلسييطيني، طبقيياً لمييا جيياء بيينص زمييةلمواجهيية الأ التشييريعية

ليرئيس السيلطة الوطنيية فيي حيالات الضيرورة التيي لا تحتميل التيأخير فيي غيير أدوار انعقياد المجليس :" وتعديلاتيه 2003لسنة الفلسطيني 

 [11]...دار قرارات لها قوة القانونالتشريعي، إص

 :الرقابة الدستورية على حالة الإغفال التشريعي: المبح  الثاني

 ي، وهيذه هيييجابور ونطاقه، وتنبسع على النشاط الإلتزام بحدود الدستلقوانين شرعت لحمل المشرع على الاالرقابة على دستورية ا      

متنياع المشيرع عين تنياول ي اللمشيرع، أ يرية على النشاط السلبفهل يمكن الرقابة الدستو لقوانين،على دستورية االصورة التقليدية للرقابة 

ضيوابع وحيدود رقابية القاضيي وعليه سيتم معالجة ذلك بالبحث في  .لزام الدستور له بتنظيمهاإت حال موضوع معين من الحقوق والحريا

 (.المطلب الثاني)ثار التي تترتب على حالة الإغف ال التشريعي والآ ،(ولالمطلب الأ)الة الإغفال التشريعي الدستوري على ح

 :ضوابط وحدود رقابة القاضي الدستوري على حالة الإغفال التشريعي: ولالمطلب الأ

  [19] : تشكل الضوابع الرقابية العامة نفسها قيد أو محدد ذاتي لقضاء ما، وهذه الضوابع العامة يمكن حصرها كما يلي       

أن تكون الرقابة في إطار الدستور لا خارجه، ومع ذلك نجد أن بعض النظم أخذت بالرقابة داخل إطيار الدسيتور وخارجيه كالمحكمية : ولاً أ

 [20] .العليا الأمريكية في الفترة التي أطلق عليها مصطلح حكومة القضاة

 .لسياسيةأن لا تتعرض لملاءمات التشريع وبواعثه، وأن لا تتعرض للأعمال ا: ثانياً 

 .وجود ضرورة قصو  تبرر التعرض للمشكلة الدستورية، وإقرار القاضي الدستوري بقرينة الدستورية لمصلحة التشريع: ثالثاً 

وهيي الضيوابع التيي تليزم المحكمية بهيا نفسيها فيي مجيال : ميز الفقه الدستوري بين الضوابع الرقابية على الإغفال التشيريعي الذاتيية       

أو الحيدود العامية  ،ختصاص رقابتها، وبيين نيوع آخير مين الضيوابعا  الدستورية في مجال القوانين واللوائح التي تدخل في تحريك الدعو

  [20]  .التي تظهر قيمة هذه الضوابع والحدود العامة في أثناء قيام القاضي ببحث مد  دستورية القانون المطعون فيه

يطالي إلى القول بأنه لا يوجد تلازم دائم بين النص والقاعدة، باعتبار أنه توجد قواعد قانونيية لإهذا الشأن ذهب جانب من الفقه ا وفي       

لذاتية ومن هنا سيتم معالجة ذلك من خلال ضوابع القاضي الدستوري ا [3] لا يحملها نص معين كالقاعدة العرفية والمبادئ العامة للقانون

 .(الفرع الثاني)قاضي الدستوري الرقابية من خلال القواعد وضوابع ال ،(ولالفرع الأ)من خلال النصوص 
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 :ضوابط القاضي الدستوري الذاتية من خلال النصوص: ولالفرع الأ

فييراد فييي كيفييية تنظييم شييؤون حييياتهم وتسييير عتبيياره تجسييداً لإرادة الأاالزاوييية فييي بنياء دوليية القييانون ب يعيد الدسييتور بييلا شيك حجيير       

ساسيي فيي الدولية مين جهية أخير ، فهيو يحتيل مجتميع مين جهية، وبصيفته القيانون الأالمنظم للحرية والسيلطة داخيل ال مؤسساتهم، كما يعد

 [18].المرتبة الأولى في قوانين الدولة التي عليها الالتزام والتقيد بما ورد فيه من أحكام

لنافذة فيي الدولية، فميؤد  ذليك، هيو خضيوع كيل القواعيد القانونيية تقرر سمو القواعد الدست ورية على كل القواعد الق انونية العادية ا        

أو مين حييث الموضيوع، ومعنيى ذليك أن مبيدأ سيمو القواعيد الدسيتورية هيو مبيدأ عيام  ،لأحكام القواعد الدستورية، سواء من حييث الشيكل

 [18].حترامهاينها القضاء الدستوري في الدولة يتوجب على جميع السلطات العامة ومن ب

تكون الرقابة على دستورية القوانين في نطاق الدستور لا خارجه عنه، وهيو ضيابع مسيلم بيه للرقابية عليى دسيتورية القيوانين بصيفة        

عامة وفي الرقابة على الإغفال التشريعي، وبالتالي لا بد أن تنصب رقابة الإغفي ال التشيريعي عليى مراقبية إغفيال المشيرع أو قصيوره فيي 

بحيث أن هذا الإغفال التشريعي من شأنه الانتقاص أو تجاهل الضمانات التي قررهيا  ،موضوع خلافاً لما ورد في الدستورتنظيم مسألة أو 

 يجعييل هييذا اليينص غييير دسييتوري أو ممييا ،يحييول دون ممارسييتها بالشييكل الييذي كفلييه الدسييتور ،أو إغفييال فييي التنظيييم قيييداً عليهييا ،الدسييتور

أو الحكيم بعيدم  ،القصيور وأيتطليب تيدخل القضياء لتشيخيص هيذا الخليل  ، الأمر الذيأو ببعضها هاجميعالتشريع غير دستوري بنصوصه 

هذا الإغفال خلال مدة محددة، وإلا كان جزاء ذليك عيدم دسيتوريته، وهيذا يقتضيي أن تكيون معالجة أو تنبيه السلطة التشريعية ل ،دستوريته

يث ينحصر دور القاضي في المطابقة بين القانون المطعيون فييه وبيين الدسيتور فقيع، بح ،الرقابة الدستورية داخل إطار الدستور لا خارجه

  [20] .وقد أخذ بهذا الاتجاه، المحاكم الدستورية في مصر وألمانيا الاتحادية وايطاليا

تقضى دائماً بعيدم نهجاً بأن ت يبتها على الإغفال التشريعي الجزئفي نطاق رقا نتهجتقد إ المحكمة الدستورية العليا المصريةوكانت         

من أحكام،  يا إلى كامل ما ورد بالنص التشريعتمد رقابته أن دستورية النص فيما لم يتضمنه أو فيما أغفله، أو فيما تضمنه من قصر دون

 .رقابة دستورية القوانين نطاق يأعملتها ف يت نفسها لذات القيود الذاتية التكما أن المحكمة عند مباشرتها لرقابة الإغفال التشريعي أخضع

، فضييلاً عيين ياختصاصييها برقابيية الإغفييال التشييريعتخييذت المحكميية الدسييتورية العليييا ميين سييمو الدسييتور أساسيياً أقامييت عليييه حيييث ا       

ر اليدول إسباغها أكبر قدر من الحماية للحقوق والحريات وفقاً لأوسع نطاق ومحددة مضمون كل حق أو حريية وفقيًا لميا تعارفيت علييه أكثي

مين خيلال رقابتهيا للإغفيال تراقب من خلاله دستورية القوانين، في حين أن المحكمة حافظ ت  يراطية عراقة، وهو ذات الأساس الذالديمق

على الحدود الدستورية للعلاقة بينها وبين السلطة التشريعية فلم تخاطب المشرع من خلال أحكامها ولم تسيتعمل طريقية الأحكيام  يالتشريع

 [8].يشريعيعازية أو المناشدة لسد النقص التالإ
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 :لرقابية من خلال القواعدا ضوابط القاضي الدستوري: الفرع الثاني

ن يينظم أيأخيذ أحيد صيورتين الصيورة، الأوليى في الفقيه حيول رقابية القاضيي الدسيتوري للإغفيال التشيريعي واليذي  ثار جدل واسع        

سيمى بالإغفيال الجزئيي، لة وهيو ميا ي  أجوانيب هيذه المسي جمييعبيالتنظيم لة معينة ولكن يأتي تنظيمه بصورة قاصرة فيلا يتنياول أالقانون مس

  [21].والصورة الثانية تتحقق عندما يغفل المشرع تنظيم موضوعا ما نص الدستور على ضرورة تنظيمه وهو ما يسمى بالإغفال الكلي

  :لإغفال التشريعي الجزئيا الرقابة على: ولىالصورة الأ

ذلك التنظييم النياقص مين جانيب المشيرع لموضيوع ميا مميا ييؤدي إليى المسياس والانتقياص مين : يقصد بالإغفال التشريعي الجزئي         

المشيرع أو  الضمانات المقررة فيي الدسيتور أو فيي القيوانين السيابقة أو تقليل مين فاعليتهيا، ففيي حالية الإغفي ال التشيريعي الجزئيي لا يمتنيع

يسكت عن تنظيم ما عهد إليه الدستور من تشريعات، بل العكس نكيون أميام موقيف إيجيابي للمشيرع فيي التيدخل بالتشيريع والقييام بالتزاميه 

بشكل متكامل وشامل مما  معظمهاالدستوري بالتشريع أو تنظيم مسألة ما، إلا أن هذا التنظيم يأتي قاصراً عن الإحاطة بجوانب الموضوع 

 .كل تهديداً أو انتقاصاً من الحقوق والحريات المقررة في الدستور أو تقليل فاعلية ضماناتها المقررة في قوانين أخر  سابقةيش

، أو نتيجيية لوجيود عييوب (كالخطيأ والتكيرار)يأتي الإغف ال التشريعي الجزئي نتيجية لوجيود عييوب شيكلية فيي الصيياغة التشيريعية        

ويكون ذلك مبرراً كافياً لامتيداد  ،وهذه العيوب من شأنها أن تجعل القانون غير دستوري ،(الغموض أو التعارضكالنقص أو )موضوعية 

لأن القاعدة القانونيية موجيودة وتخضيع مين حييث الأصيل للرقابية عليى  ، ذلكرقابة المحكمة الدستورية في حالة الإغفال التشريعي الجزئي

وبها أو يعتيرهييا ميين نقييص أو قصييور فييي التنظيييم ميين شييأنه المسيياس بالموضييوع أو الحييق محييل بمييا فييي ذلييك مييا يشيي ،دسييتورية القييوانين

  [22].التنظيم

بالرقابة الدستورية في أن الدستور يكفل لكيل حيق أو حريية ني ص عليهي ا الحمايية مين  يس شمول الإغف ال التشريعي الجزئ يتمثل أسا      

يكفلهيا الدسيتور لحقيوق الميواطنين وحريي اتهم، والتيي  يالتي ةالضمان يوتتمث ل ه ذه الحماية ف النظرية،جوانبها العملية وليس من معطياتها 

 يفي لها  كافلاً تصورها الدستور نطاق اً فاعلاً لها، وشرط ذلك بطبيعة الحال أن يكون تنظيمها  ينتفاع بها فى الصورة التللا شرطاً  تبرعت  ا

ضمان قيمتهي ا العمليية، فكيل مخالفية للدسيتور سيواء تعميدها المشيرع أو انزليق  يلها شأن ف يلتوأن يحيع بكل أجزائها ا ،مجالاتها الحيوية

 [1].قصد يتعين قمعها إليها بغي ر

المحكمة الدستورية العلييا أصدرت لى ما صدر عن المحكمة الدستورية المصرية من أحكام بشأن الإغفال التشريعي، حيث إونشير هنا     

مين ( 3)ليى عيدم دسيتورية الفقيرة إول انتهيى لجزئيي ثلاثية أحكيام، كيان الحكيم الأمتناع التشيريعي ام دستورية الابعد 2002في مصر عام 

قاميت أالخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظييم العلاقية بيين الميؤجر والمسيتأجر، وذليك لأنهيا  1881لسنة ( 131)من قانون رقم ( 11)المادة 

ليى كليهميا، لكين الينص ليم إسياواة يحيتم أن تمتيد هيذه الحمايية على أساس الجنس، فيي حيين أن مبيدأ الموالمرأة يز بين الرجل يمن التم اً نوع
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مين قيانون ( 23)وكيان الحكيم الثياني قيد قضيى بعيدم دسيتورية الميادة " ييزاً بيين كيل مينهم دون سيند مين القيانون يقيام تمأيلتزم هذا النظير و

نتهيى إليى عيدم اد قيرارات مصيلحة الجميارك مين الرقابية القضيائية، والحكيم الثاليث بعياألميا يتضيمنه مين  1813لسينة ( 11)الجمارك رقم 

يجيار اليذي يلتيزم المييؤجر نتهياء عقيد الإاليم تتضيمن الينص عليى ، بيالنظر إليى أنهيا 1811لسينة ( 28)خييرة مين الميادة دسيتورية الفقيرة الأ

 [23].الوفاة أو بالتركبتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء ب

 :(السكوت التشريعي)الرقابة على الإغفـال التشريعي الكلي : الصورة الثانية 

هو تنظيم مسألة ما أو عدم التدخل بالتشريع في موضوع معين ويخضعونه فيي بعيض ( السكوت التشريعي) الإغف ال التشريعي الكلي      

 .ويدخل في صميم السلطة التقديرية للمشرع فة،النظم لرقابة القاضي الدستوري بمعالجات مختل

حيانا قصداً أو سهواً عن تنظيم بعض المسائل بصورة كاملة إليى الحيد اليذي يفقيد النصيوص الدسيتورية فاعليته  ي ا، أو أيتخلى المشرع      

صييورة التيي كييان ينبغييي أن تكييون ينظمهيا بصييورة منقوصيية فيي أحييد مقوماتهييا أو فيي بعييض جوانبهييا، بميا يخييل بالحماييية الواجبية لهييا وبال

ه المبيين فيي فيترتب على ذلك فراغ تشريعي لا يتماشى مع التزام المشرع بضيرورة ممارسية اختصاصيه التشيريعي عليى الوجي، [5]عليها

مين خيلال فعلى القاضيي الدسيتوري التصيدي لمعالج  ي ة هيذا الفيراغ بوصيفه حاميياً للدسيتور، . [24](ساسي في الدولةالقانون الأ)الدستور 

 .الإعلان بوجود مخالفة دست   ورية يتوجب على المش    رع التدخل لرفعها من خلال التشريع

عن التنظيم ليس محلاً لرقابة الدستورية من جانب القضاء في الكثير من النظم وحتيى تليك الينظم التيي تراقبيه،  الإغف ال التشريعي الكلي نإ

لى ما هو أكثر من المناشدة أو الدعوة إلى ملء الفيراغ التشيريعي باسيتثناء القلية النيادرة التيي يعتبير لا تراقبه مراقبة جادة لتصل في مداها إ

لكين  .فيها القاضي الدستوري شريكاً للسلطة التشريعية في مباشرة اختصاصها كما هيو الحيال بالنسيبة للمحكمية الدسيتورية بجنيوب أفريقييا

يوجييب الدسييتور التنظيييم فييإن التنظيييم يكييون رخصيية ميين حييق المشييرع أن يسييتخدمها أو لا  كييف نعييالج مسييألة السييكوت عيين التنظيييم إذا لييم

  [21].ولا يسأل عنها المشرع أمام القاضي الدستوري ،يستخدمها وأن يتخير الوقت المناسب لذلك وهذه مسألة سياسية وليست قانونية

التشريعي الكلي، ومن بينها دسيتور  الإغف الوانين حق الرقابة على نظمة الدستورية أعطت لجهات الرقابة على دستورية القبعض الأ      

غفيال وضيع إالبرتغال والمجر، أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد ذهبت إلى أن الالتزام المفيروض عليى السيلطة التشيريعية بعيدم 

  [25].ليه رقابة القضاءإماً قانونياً، وبالتالي لا تمتد التزالتزاماً سياسياً وليس اعتبر ، ي  (الكلي الإغف ال)معين نص عليه الدستور 

، بيان الأساس القيانوني اليذي يمكين الاسيتناد علييه فيي إجبيار (السكوت التشريعي)قتضي المعالجة القضائية للإغفال التشريعي الكلي ي      

ا يكفيل للقاضيي الدسيتوري أحقيتيه فيي مراقبية امتناعيه، البرلمان على ممارسة اختصاصه التشريعية بالطريقة المشار إليها في الدستور، بم

الذي إذا ما تحقق جاز للقاضي إعلان وجود مخالفة دستورية، كان السكوت عليها حكمياً واضيحاً بيأن هنياك منطقية فيي التشيريع لا يراقبهيا 

 .القضاء
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 :آثار حالة الإغفـال التشريعي: المطلب الثاني

ي نقيص أن إا من قبل المخاطبين بهيا، وليذلك فيمكانية قبولها وتطبيقهإدتها على واقعية هذه التشريعات وتعتمد فاعلية التشريعات وجو      

و الإغفي ال مين فيراغ تشيريعي يضيعف أالواقع، ما يترتب على هذا الينقص و قصور فيها من شأنه أن يجعل هذة التشريعات منفصمة عن أ

، (ولالفيرع الأ)فراد اعلية الحقوق والحريات العامة للأالجوانب اللازمة لفجميع يم الضمانات الواردة في الدستور، وهنا يظهر ضعف تنظ

ستقرارها، وهنا يظهر دور رقابة الإغف ال التشريعي التي يمارسها القضياء الدسيتوري اوتخلخل المراكز والعلاقات القانونية في المجتمع و

 .(الفرع الثاني)في معالجة النص التشريعي

 :فرادر حالة الإغفـال التشريعي على الأثاآ: ولالفرع الأ

فيراد لتلبيية مصيالحه ليى غييره مين الأإفيي حاجية  وهيو القيدم، منيذ الجماعية فيي العيي  غرييزة وتسكنه الطبع، جتماعيا كائن الإنسان      

 حاجاته يوفر وكي بالأمن يشعر كي كوذل المدينة، ثم القرية إلى العشيرة إلى الأسرة من ابدءً  المختلفة بصوره التجمع إلى وحاجاته، فيميل

 أد  الآخيرين، ميع متعيددة علاقيات فيي يدخل (الجماعة( التجمع هذا في يدخل فرد كل نإ وحيث توفيرها، عن وحده يعجز التي الأساسية

والالتيزام فيراد التنظييم واجيب الاتبياع مين قبيل الأ إليى للوصيول الجماعية ومصيلحة الفيرد مصيلحة بيين ييوائم بشيكل وتنظيمهيا تطورهيا

 [18].بالمحافظة عليه

عد حماية الحقوق والحريات الأساسية من أساسيات وأهداف الرقابة الدستورية، فالدسيتور يتضيمن مجموعية مين الحقيوق والحرييات ت        

حس بوجود هذا الحق فالمواطن لا ي .[8]بالتدخل لحمايتها حتى لا تكون حبيسة الدستور لتزاماً االأساسية التي تفرض على المشرع العادي 

 .إلا بتنظيمها أو الحرية المضمونة دستورياً 

ن تحديد مضامين الحقوق والحريات ميرتبع بالمشيرع لكين إوالحريات أن يكون متكاملًا، حيث يتطلب من التنظيم الدستوري للحقوق       

ل في دستورية القوانين ينحصير فيي النصيوص ختصاص القضاء الدستوري بالفصاتحت الرقابة المباشرة للقاضي الدستوري، موضحًا أن 

 .القانونية التي أوردها المشرع في مجال تنظيمه لموضوع معين

 حمايية وهيي تحقيقهيا إليى الدسيتورية القاعيدة تسعى التي بالأهداف وظيفته يحدد الدستور شكل العلاقة وينظمها بين الحاكم والمحكوم، وترتبع     

 [18].أخر  جهة من تقدمه وكفالة واستقراره وأمنه المجتمع كيان وحفظ جهة من للأفراد امةوالع ساسيةالأ والحريات الحقوق

فيراد وهيذا مين شيأنه أن يعطيي لهيذه الحقيوق والحرييات قيوة النصيوص الدسيتورية ر على الحقوق والحريات العامة للأكفلت معظم الدساتي

وضيع نصيوص محكمية و المشيرع العيادي أالتزاماً على المشرع الدسيتوري  بوموقعا يقع في قمة هرم التدرج القواعد القانونية، وهذ يرت

حترامه، وتحظر المسياس بيه مين أيية اواعد والأحكام الكفيلة بحمايته وستقلال القضاء، وتضع القايل، تؤكد على مبدأ الصياغة لا تقبل التأو
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اصرا، وذلك بيأن أغفيل أو أهميل جانبيا مين النصيوص القانونيية فراد تنظيما قلمشرع الحقوق والحريات العامة للأسلطة أو جهة، فإذا نظم ا

 [6].بضماناتها التي هيأها الدستور وفي ذلك مخالفة للدستور خلالاً إلا بها، كان ذلك إالتي لا يكتمل هذا التنظيم 

الاعتيراف والحمايية لعيدد مين  ضيمنأفرد المشرع الفلسطيني باباً مستقلا للحقوق والحريات العامة في القانون الأساسيي الفلسيطينيت ت      

الحقوق، كحق التقاضي والتنقيل والعميل والتعلييم والسيكن، والحرييات الإعلاميية والسياسيية، وحمايية الحريية الشخصيية وحرمية المسيكن، 

 وباستعراض نصوص هذا الباب لم يفرد نص خاص يتضمن حمايية الحيق فيي الصيحة كحيق مين حقيوق الإنسيان الأساسيية، واليذي لا يقيل

 .عتراف الصريح بها وبنص دستوري خاصريات العامة التي تم الاأهمية عن غيره من الحقوق والح

ضيفاء الحمايية الدسيتورية عليى هيذا إتور مين خطيوة أوليى ومهمية فيي طرييق على الرغم مما يشكله النص على الحق في صلب الدسي      

ف بها دوليا في النظام القانوني الداخلي، ولمينح الحيق قيمية أعليى مميا يمنحيه الحق، وضمان فعاليته ونفاذهت فهو وسيلة دمج القواعد المعتر

لييذلك يظهيير اليينقص القييانوني حييين أغفييل المشييرع الدسييتوري الفلسييطيني اليينص  [26]التشييريع العييادي، ورفعييه إلييى قميية النظييام القييانوني 

الأخير ، وكمييدخل ضيروري ومنطقيي لممارسييتها ، كحيق لا غنيى عنييه مين أجيل التمتييع بحقيوق الإنسيان الحيق فييي الصيحةالصيريح عليى 

 [28].عتراف صريح وحماية وضمانات واضحة في العديد من الدساتير الحديثة المقارنةابينما كان للحق في الصحة  ،[28]

القييانون  ييينظم -1: المتعلقيية بييالحق فييي الصييحة علييى [15]( 22)فييي المييادة  2003ساسييي الفلسييطيني المعييدل لعييام أشييار القييانون الأ       

سير الشيهداء والأسير  ورعايية الجرحيى والمتضيررين أرعايية  -2. خيدمات التيامين الاجتمياعي والصيحي ومعاشيات العجيز والشييخوخة

 .والمعاقين واجب ينظم الق انون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي والاجتماعي

ت نجد أنه قد أفيرد ميادة وحييدة لحقيوق الميريض، وذليك ضيمن 2003لسنة ( 20)مة الفلسطيني رقموباستعراض لأحكام قانون الصحة العا 

الحصيول عليى الرعايية  -1:الفصل المنظم لعمل المؤسسات الصحية، والتي قررت بأن لكل ميريض فيي المؤسسية الصيحية الحقيوق الآتيية

الموافقية عليى أو  -3.ه الموافقية عليى تعياطي ذليك العيلاج أو رفضيهتلقي شر  واضح للعلاج المقتير  ولي -2.الفورية في الحالات الطارئة

حتييرام خصوصييييته وكرامتييه ومعتقداتيييه الدينيييية ا -3.رفييض المشييياركة فييي الأبحييياث أو التييدريبات التيييي تجيير  فيييي المؤسسيية الصيييحية

 [29].(2003لسنة ( 20) فلسطيني رقمقانون الصحة العامة ال)تقديم الشكاو  ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها  -1.والثقافية

وعليه فإن نطاق الحماية القانونية لحقوق الميريض يعيد نطياق ضييق، ولا يشيمل العدييد مين الحقيوق الأساسيية للميريض، التيي أغفيل        

ع بيالحقوق الصيحية فيي عيدم التميييز خيلال التمتي ،عتيراف بيالحقالا: عتراف بها وتقريرها، ومنهياشرع في قانون الصحة الفلسطيني الإالم

وضمانات الحماية من التمييز، وكفالة الحق في الحصول على الرعايية الطبيية المناسيبة وبالعنايية اللازمية، وكيذلك الحيق فيي حمايية سيرية 

 [30].البيانات الصحية والأسرار الطبية
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المدنية منح الجهة المعار إليها الموظف سيلطة التحقييق من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة ( 81)أشار المشرع الفلسطيني في المادة         

معه، وفيي هيذا الصيدد فيإن المشيرع الفلسيطيني قيد أغفيل مسيألة هامية، تتمثيل فيي أن الجهية المعيار إليهيا الموظيف قيد تكيون جهية خاصية، 

سلطة تأديبية عليى الموظيف العيام  ، فلا يجوز منح جهة خاصةنتقادللإ معرضاً فالإعارة تكون لجهة عامة أو خاصة، مما يجعل هذا النص 

ليهيا إرع المصري حيث منح الجهة المعار ستدركه المشا الموظف، وهذا ما وإنما يقتصر دور هذه الجهة بتبلي  الجهة الأصلية المعار منها

 [31].ذا كانت جهة خاصة من التحقيق معهإالموظف فيما 

ولذا فإن المشرع الفلسطيني قد أغفل هذا المبيدأ حييث نيص فيي الميادة  ،قانون أو لائحة القرار لا يلغي إعمالا لمبدأ التدرج التشريعي        

 1881لسينة (  1) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقيم  1881لسنة ( 2)من قرار وزير الإسكان رقم  13

 أعليى مرتبية مين" التشيريع الفرعيي"ناحيية القانونيية أن اللائحية التنفيذيية والمفييد مين ال ،"ريلغيى كيل ميا يتعيارض ميع هيذا القيرا"على أن 

 .اللائحة لائحة في مرتبتها أو قانون يكون أعلى مرتبة منها يلائحة بل يلغ يالقرار ولذلك فإن القرار لا يلغ

 :آثار الإغفـال التشريعي على القاضي في معالجة النقص التشريعي: الفرع الثاني

لتزام بحدود الدستور ونطاقه، وليذا وجيب أن لا تنحصير هيذه الرقابية عليى التشريعية على الاالرقابة الدستورية لحمل السلطة وجدت        

، وأن تنبسع لتشمل نشاطه السلبي، ورجوعيا إليى القضياء المقيارن نجيد أن (الصورة التقليدية للرقابة الدستورية) النشاط الإيجابي للمشرع 

يطاليية سيبق وأن ميارس كيل منهميا الرقابية الدسيتورية عليى عييب الإغفي ال الدستورية العلييا الإ رنسي وكذا المحكمةالمجلس الدستوري الف

 [32].التشريعي

نكار العدالة التي يعيشها القضاء الدستوري الفلسطيني بصدد الرقابة الدسيتورية التقليديية، فضيلا عين أن يطليب إغير أنه وبالنظر إلى حالة 

ذه الرقابة على النشاط السلبي للمشرعت يحدث أحيانا عند غياب السلطة التشريعية، سواء بين أدوار الانعقاد، أو عندما تكون إليه ممارسة ه

ميا  ،أو عجزها عين أداء مهامهيا الموكلية إليهيا ،متناعها عمداً انعدامها، وي قاس على ذلك اغير قائمة أصلاً، بسبب حلها أو الحكم ببطلانها و

وفيي مسيائل محيددة إليى ( سيتثناءا)خير، بإسيناد الاختصياص التشيريعي تخياذ التيدابير والإجيراءات التيي لا تحتميل التيأإفي  يوجب الإسراع

 .ما يعرف بتشريعات الضرورة، وعليهجهة أخر  كالسلطة التنفيذية مثلا، وهو 

لدسيتوري اليذي ييدعي أن القييام بتفسيير الينص ا ولمعرفة ما إذا كان المشرع قد قصد تحقق إحد  هذه الحالات، يضطر القاضي إليى       

ليتزن من خيلال ذليك الآثيار السياسيية  ،وأهدر حكم من إحكامه أم لا ،غفله ليقرر فيما إذا كان المشرع قد خالف حقيقة الدستورأالمشرع قد 

: لقيانوني اليذي يوافيق بيين الهيدفين الآتييينوالاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تحدث في حالة قيامه بيذلك، ثيم يقيوم باختييار الحيل ا

الأول هو الحفاظ على المشروعية الدستورية وضمان التزام المشيرع بأحكيام الدسيتور فيي التشيريعات التيي يصيدرها، والهيدف الثياني هيو 

 [33].ها الأنظمة السياسية والاقتصاديةحماية المجتمع ذاته وتجنب الأزمات التي يمكن أن تتعرض ل
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نيه أوالتفسير بهذا المعنى يعنيي أن القاضيي بإرادتيه يحيدد المعنيى الحقيقيي للينص الدسيتوري اليذي ييدعي أن المشيرع قيد خالفيه، أي         

هيذا  ،[9]وهو ما يجعل وقع حكمها مقبولاً لد  السلطة التشريعية  ،يتستر وراء النصوص الدستورية ليقول بوجود مخالفة من قبل القانون

 [34].اضع الدستور حول النص محل الخلافضي حلت محل إرادة ويعني أن إرادة القا

ن قيدرة إيسياهم أيضيا فيي ممارسيتها، مين حييث ن القاضيي لا يصيبح رقييب فقيع عليى مضيمون ممارسية السيلطة، بيل هيو إوبهذا ف         

ن لا يكتميل التنظييم القيانوني للحقيوق هي من تبرر تدخله في إلزام المشيرع بتشيريع قيواني ،القاضي الدستوري في أداء دوره كحام للدستور

 .إلا بها

ة تراقيب العميل ئين تراقيب القيانون إليى هيأالمفيروض بهيا  ئيةتغيرت، من هي قد وظيفة القضاء الدستورين طبي   عة إف ،وبناءً عليه         

  [34].ية للمجتم  عنجح وسائل الحكم هو وضع قواعد قانونأن من تحكم، لأ ئة ريعي، وهذا يعني أنها أصبحت هيالتش  

متناع المشرع عن التدخل لتنظيم مسيألة معينية يفيرض علييه الدستوري لاير  الفقه الغالب إمكانية، بل وضرورة مراجعة القاضي          

شكال القوانينأالنص الدستوري وسموه على باقي  بتراتبية الدستور تنظيمها تقييداً 
 

للمشيرع مين يجيابي اليذي لا يقيف عنيد رقابية السيلوك الإ

ليى السيلوك السيلبي للمشيرع المتمثيل فيي الامتنياع عين سين إنميا يمتيد إحكيام ومضيمون الدسيتور، وأخلال معرفة مد  تطيابق القيانون ميع 

 [1].مما يترك فراغاً قانونياً قد تستغله السلطة التنفيذية، بما ينتج عن ذلك تداخل في الاختصاص ،القوانين

لحقيوق والحرييات هيم العواميل التيي قيد تهيدم اأمن المشرع يعتبر أحد  و إهمالاأو سكوتاً عن عمد أقصوراً إن الإغف ال التشريعي، إن كان 

فراد، وتمثل النقص الذي يصيب القواعد القانونية في أحد الجوانب محل التنظ م، والذي قد يتسبب فيي هيدم الضيمانات الدسيتورية العامة للأ

 .الجة النقص التشريعيلممارستها، ودور القاضي الدستوري في مع
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 :الخاتمة

وفي خاتمة الدراسة ومن خلال البحث الموضوعي لظاهرة الإغف ال التشريعي وتأثيرها على الحقوق والحرييات العامية توصيلنا إليى        

 :النتائج والتوصيات الآتية

 :النتائج

 أو كونييه إغفييالاً لجانييب ميين جوانييب  ،تصيياصخلتشييريعي كونييه صييورة ميين صييور عييدم الاختلييف الفقييه حييول تحديييد مفهييوم الإغفييال اا

 .فجوة تشريعية يشكل كونهلأو  ،أو كونه مخالفة لأحكام الدستور ،للموضوع محل التنظيم

 أو إغفال في التنظيم قيداً عليها يحول دون ممارسيتها  ،الإغف ال التشريعي من شأنه الانتقاص أو تجاهل الضمانات التي قررها الدستور

 .الدستور بالشكل الذي كفله

 أو من جانب آخر الغموض أو السكوت التشريعي ،ل التشريعي سواء الجزئي أو الكليتضح ووجود نوعان من الإغفاا. 

 ة لوجييود عيييوب ، أو نتيجيي(كالخطييأ والتكييرار)يعية يييأتي الإغفيي ال التشييريعي الجزئييي نتيجيية لوجييود عيييوب شييكلية فييي الصييياغة التشيير

 .وهذه العيوب من شأنها أن تجعل القانون غير دستوري ،(عارضكالنقص أو الغموض أو الت)موضوعية 

  تتنوع أسباب الإغفال التشيريعي كالأسيباب الذاتيية التيي تعيود لإرادة المشيرع، وأخير  تخيرج عين إرادتيه وتتعليق باسيباب موضيوعية

 .خاصة بالسلطة التأسيسية وخارجة عن إرادة المشرع

  والمساواة أمام القانون تجاههاامة، المتعلقة بتنظيم الصحة الع الأساسيةالحقوق من العديد أغفل المشرع الفلسطيني. 

 :التوصيات

  لا بييد أن تنصييب رقابيية الإغفيي ال التشييريعي علييى مراقبيية إغفييال المشييرع أو قصييوره فييي تنظيييم مسييألة أو موضييوع خلافيياً لمييا ورد فييي

 .الدستور

 لناجم عن الإغفال بوصفه حاميياً للدسيتور، مين خيلال الإعيلان بوجيود مخالفية ينبغي على القاضي الدستوري التصدي لمعالج   ة الفراغ ا

 .دست   ورية يتوجب على المش    رع التدخل لرفعها من خلال التشريع

 سيتناد علييه فيي إجبيار ان الأسياس القيانوني اليذي يمكين الا، بيي(السيكوت التشيريعي)قتضي المعالجة القضيائية للإغفيال التشيريعي الكليي ت

 .بالطريقة المشار إليها في الدستور ختصاصه التشريعيامان على ممارسة البرل

 ن تحدييد مضيامين الحقيوق والحرييات ميرتبع بالمشيرع لكين إوالحرييات أن يكيون متكياملًا، حييث التنظيم الدستوري للحقيوق  عند ينبغي

 .تحت الرقابة المباشرة للقاضي الدستوري

  وفيي مسيائل محيددة إليى جهية  ،(سيتثناءً ا)ختصياص التشيريعي التي لا تحتميل التيأخير، بإسيناد الإالإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات

 .أخر  كالسلطة التنفيذية مثلا
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